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الدورة الثامنة والخمسون 
البندان ٦٠ و ١١٩ (أ) من القائمة الأولية* 

تعزيز منظومة الأمم المتحدة 
   مسائل حقوق الإنسان: تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان 

رسـالة مؤرخـة ١٣ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن الممثـــل 
  الدائم لليختنشتاين لدى الأمم المتحدة 

أتشرف بأن أحيل إليكم تقرير اجتماع الخبراء الدولي بشأن موضوع إصلاح الهيئـات 
المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، الذي عقـد في مـالبون، ليختنشـتاين، في الفـترة مـن 
ـــوض  ٤ إلى ٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ (انظـر المرفـق). وقـد اشـترك في تنظيـم الاجتمـاع مكتـب مف

الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وحكومة ليختنشتاين. 
وأكون ممتنا لو عملتـم علـى تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـها وثيقـة مـن وثـائق 

الجمعية العامة، في إطار البندين ٦٠ و ١١٩ (أ) من القائمة الأولية. 
 

(توقيع) كريستيان ويناويسر 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفق الرسالة المؤرخة ١٣ حزيــران/يونيـه ٢٠٠٣ الموجهـة إلى الأمـين العـام مـن 
 الممثل الدائم لليختنشتاين لدى الأمم المتحدة 

تقريـر الاجتمـاع المعـــني بــإصلاح منظومــة الهيئــات المنشــأة بموجــب معــاهدات 
 حقوق الإنسان* 

  (مالبون، ليختنشتاين، ٤-٧ أيار/مايو ٢٠٠٣) 
المحتويات 

الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ٣٣-١١ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النقاط الشاملة ١٢٤-١٥بـاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مواءمة المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير ١٦٥-١٩جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقديم تقرير موحد ٢٠٥-٢٨دال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توسيع نطاق الوثيقة الأساسية ٢٩٧-٣٦هاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقارير الدورية المركزة ٣٧٨-٤٩واو -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقديم التقارير المواضيعية أو النموذجية ٥٠١٠-٥٤زاي -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مواعيد تقديم التقارير ٥٥١٠-٦٥حاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بناء القدرات ٦٦١٢-٧٩طاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسائل متنوعة ٨٠١٣-٩٥يـاء -
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ـــإصلاح منظومــة الهيئــات  تتضمـن هـذه الوثيقـة تقريـر اجتمـاع تـداول الآراء المعـني ب - ١
المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. 

وسـتقدم هـذه الوثيقـة إلى الاجتمـاع الثـاني المشـترك بـــين اللجــان، الــذي ســيعقد في  - ٢
جنيــف في الفــترة مــن ١٨ إلى ٢٠ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣، وإلى الاجتمــاع الخــامس عشــــر 
لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معـاهدات حقـوق الإنسـان الـذي سـيعقد في جنيـف في الفـترة 

من ٢٣ إلى ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٣.   
 

مقدمة   ألف -
اشترك مكتب مفوض الأمم المتحدة السـامي لحقـوق الإنسـان وحكومـة ليختنشـتاين  - ٣
في تنظيـم اجتمـاع لتـداول الأفكـار بشـأن إصـلاح الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقــوق 
الإنسان. وعقد الاجتماع في مالبون، ليختنشتاين، في الفترة مـن ٤ إلى ٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٣. 
وحضر الاجتماع أعضاء الهيئات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان، وممثلـو الـدول، 
ـــات غــير الحكوميــة، فضــلا عــن  وكيانـات الأمـم المتحـدة، والاتحـاد البرلمـاني الـدولي، والمنظم

إحدى المؤسسات الوطنية. 
وافتتح الاجتماع السيد برتراند رامتشــاران،نـائب المفـوض السـامي لحقـوق الإنسـان،  - ٤
الذي توجه بالشـكر إلى حكومـة ليختنشـتاين لاسـتضافتها الكريمـة لاجتمـاع تـداول الأفكـار، 
وأدلى بملاحظـات اسـتهلالية حـول مسـألة إصـلاح الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقــوق 

الإنسان. 
ورأس الاجتماع السفير كريستيان ويناويسر، الممثل الدائم لليختنشـتاين لـدى الأمـم  - ٥

المتحدة في نيويورك. 
واتفــق المشــاركون في الاجتمــاع علــى أن يعملــوا علــى أســاس مذكــرة معلومــات  - ٦
أساسـية بشـأن إصـلاح الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـــوق الإنســان، أعدهــا مكتــب 
ـــة الهيئــات  المفـوض السـامي لحقـوق الإنسـان لإجـراء مشـاورات بشـأن مسـألة إصـلاح منظوم
ـــائل  H)، مـع عـدم اسـتبعاد المس RI/ICM/2003/3) المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان

الأخرى ذات الصلة التي لم يرد ذكر لها في مذكرة المعلومات الأساسية. 
واتفق المشاركون في الاجتماع علـى أن يعملـوا بأسـلوب تـداول الأفكـار، مـن أجـل  - ٧
تيسير إجراء مناقشة مفتوحــة وغـير رسميـة. واتفـق علـى ألا يتكلـم المشـاركون بالصفـة الرسميـة 

لكل منهم، وعلى ألا ينسب ما يقال في الاجتماع لأي منهم تحديدا. 
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وأجرى الاجتماع مناقشة عامة لمذكرة المعلومات الأساسية، وهـي المناقشـة الـتي تـرد  - ٨
في الملخص الذي أعده الرئيس والمرفق ذا التقرير، ثم تركـز الاجتمـاع بعـد ذلـك علـى ثمانيـة 

مواضيع محددة بالاستفادة من الخيارات التي طرحتها مذكرة المعلومات الأساسية. 
واتفق المشاركون في الاجتماع على عرض تقريره على الاجتماع الثاني المشترك بـين  - ٩
اللجـان، الـذي سـيعقد في جنيـف في الفـترة مـــن ١٨ إلى ٢٠ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣، وعلــى 
الاجتمـاع الخـامس عشـر لرؤسـاء الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنســـان الــذي 
سيعقد في جنيف في الفـترة مـن ٢٣ إلى ٢٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣. كمـا اتفقـوا علـى تقـديم 
التقرير إلى الهيئات الحكومية الدولية المعنية، وأيضا على توفيره للمساعدة في النظـر في الأفكـار 
التي طرحها الأمين العام بشأن إصلاح الهيئات المنشأة بموجب معــاهدات حقـوق الإنسـان وفي 

ردود الفعل على تلك الأفكار التي ستقدم بحلول اية أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣. 
واتفـق المشـاركون في الاجتمـاع علـى عقـد جلسـات الإحاطـة بشـأن نتـائج اجتمــاع  - ١٠
تـداول الأفكـار في كـل مـن جنيـف ونيويـــورك  بالنســبة للــدول الأعضــاء، وكيانــات الأمــم 
ـــا في ذلــك المؤسســات  المتحـدة، والمنظمـات غـير الحكوميـة، وأصحـاب المصلحـة الآخريـن، بم

الوطنية لحقوق الإنسان. 
والتقرير التالي، الـذي اعتمـده الاجتمـاع، منظـم بطريقـة ثلاثيـة: ��نقـاط الاتفـاق��،  - ١١
التي تبين الأفكار التي كان بمقدور الاجتماع بأكملـه أن يتفـق عليـها؛ ثم ��النقـاط الأخـرى��، 
الـتي تبـين المقترحـات المطروحـة الـتي لقيـت تـأييدا بدرجـات متفاوتـة، دون أن يصـل ذلــك إلى 
ـــة الخاصــة  حـد الاتفـاق العـام بشـأا؛ وأخـيرا ��التعليقـات��، الـتي تتضمـن النقـاط ذات الأهمي

فيما يتعلق بالمقترحات المطروحة أعلاه. 
 

النقاط الشاملة   باء –
ـــاهدات حقــوق الإنســان علــى  يجـب أن يـتركز إصـلاح الهيئـات المنشـأة بموجـب مع - ١٢

التدابير العملية للنهوض بتنفيذ المعاهدات وتحسين فعالية الرصد والحوار والمتابعة. 
لا بد من تنفيذ إصـلاح الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان بصـورة  - ١٣
مرنة، نظرا للطبيعة النوعيـة لكـل معـاهدة ولكـل هيئـة مـن الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات 

حقوق الإنسان. غير أنه لا بد أيضا من تحسين التنسيق، وكفالة تماسك المنظومة ككل. 
لا بـد مـن مواصلـة العمـل في مجـــال التعــاريف والمصطلحــات، وبخاصــة فيمــا يتعلــق  - ١٤
بالمفـاهيم والمصطلحـات المسـتخدمة في مذكـرة المعلومـات الأساسـية، أخـذا في الحسـبان نقــاط 

الاتفاق المبينة في الفقرات التالية. 
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لا بد من توفـير المـوارد بصـورة منتظمـة، وزيادـا، لمكتـب المفـوض السـامي لحقـوق  - ١٥
الإنسان وشعبة النهوض بالمرأة، لتمكينهما من توفير الدعم الموضوعـي والتقـني لعمـل وأنشـطة 

الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. 
 

مواءمة المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير   جيم –
نقاط الاتفاق 

إن صياغـة مبـادئ توجيهيـة متوائمـة لتنظيـم العنـاصر التقنيـة والشـكلية للتقـــارير، بمــا  - ١٦
يشمل التوقعات المتعلقة بالشكل، بما فيها طول التقارير وتنظيمها وطرائق عرضها، فضلا عـن 
منهجية إعداد التقارير، من شأا أن تساعد الدول الأطراف في إعداد تقاريرها. وينبغـي علـى 
مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسـان إجـراء تقييـم لمـدى عمليـة وفعاليـة المبـادئ التوجيهيـة 
الحاليـة المتصلـة بتقـــارير الــدول الأطــراف، وتقــديم توصيــات في هــذا الصــدد إلى الاجتمــاع 

المشترك بين اللجان عام ٢٠٠٤. 
ـــة منقحــة مفصلــة للوثيقــة الأساســية  ينبغـي أن تعـد الأمانـة مشـروع مبـادئ توجيهي - ١٧

كي تنظر فيه اللجنة المشتركة بين اللجان واجتماعات رؤساء الهيئات. 
النقاط الأخرى 

تتألف صياغة المبادئ التوجيهية المتوائمة من ثلاثة أجزاء:  - ١٨
التوصية الواردة في الفقرة ١٧ أعلاه؛  - ١

مبـادئ توجيهيـة تتصـل بالمعلومـات الأساسـية الـتي يجـب علـى كـل دولـة مــن  - ٢
الـدول الأطـراف تقديمـها فيمـا يتعلـق بكــل معــاهدة مــن المعــاهدات، والــتي تتضمــن مســائل 

مشتركة بين المعاهدات؛ 
مبادئ توجيهية تتعلق بصفة خاصة بكل معاهدة تكون الدولة طرفا فيها.  - ٣

ــادئ  إن الاتفـاق علـى تقـديم تقريـر موحـد يسـتند إلى إعـداد مجموعـة موحـدة مـن المب - ١٩
التوجيهية المتوائمة لتقديم التقارير. 

 
تقديم تقرير موحد   دال –

نقاط الاتفاق 
رُفضت فكرة تقـديم تقريـر موحـد يوجـز تنفيـذ الدولـة الطـرف مـل نطـاق أحكـام  - ٢٠

معاهدة حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيها. 
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سيكون من الصعب على الدول الأطراف تقديم تقرير موحد يفــي بالتزاماـا المتعلقـة  - ٢١
بتقديم التقارير بموجب جميع المعـاهدات الـتي هـي طـرف فيـها؛ كمـا أن تقـديم تقـارير مسـتقلة 
عن تنفيذ كـل معـاهدة مـن المعـاهدات الـتي تكـون الـدول طرفـا فيـها يمكـن الـدول مـن الوفـاء 

بالتزاماا المتعلقة بتقديم التقارير بموجب كل معاهدة من تلك المعاهدات. 
ــــاء  ومــع ذلــك، إذا اســتقر رأي الــدول الأطــراف علــى تقــديم وثيقــة موحــدة للوف - ٢٢
بالتزاماا المتعلقة بتقـديم التقـارير بموجـب جميـع معـاهدات حقـوق الإنسـان الـتي تكـون طرفـا 
فيها، سيكون من الواجب إعداد تلك الوثيقة وفقا للمبادئ التوجيهية المتعلقـة بتقـديم التقـارير 

المتصلة بالمعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها.  
التعليقات 

بغض النظر عن مدى استصواب فكرة تقـديم تقريـر موحـد، فـإن مفـهوم تقـديم مثـل  - ٢٣
هذا التقرير يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم وجود هيئة موحدة لمعاهدات حقوق الإنسان. 

إن تقـديم تقريـر موحـد يفـي بالتزامـات الدولـة بموجـب كـل معـاهدة مـن معـــاهدات  - ٢٤
حقوق الإنسان تكون طرفا فيها يمكـن أن يكـون هدفـا تستكشـفه منظومـة معـاهدات حقـوق 
الإنسان في الأجــل الطويـل، دون المسـاس باسـتقلالية وفاعليـة فـرادى الهيئـات المنشـأة بموجـب 

معاهدات حقوق الإنسان، ولا سيما باعتباره تدبيرا لتحقيق وفر في التكاليف والموارد. 
إن الأخـذ بفكـرة تقـديم تقريـر موحـد سـيتطلب إدخـــال تعديــلات علــى المعــاهدات  - ٢٥

القائمة. 
يمكن استكشاف سبل أخرى، خلاف المذكورة أعـلاه، لتطويـر مفـهوم تقـديم تقريـر  - ٢٦

موحد. 
الحجج التي أبديت ضد فكرة تقديم تقرير موحد تشمل ما يلي:  - ٢٧

ميش القضايا النوعية؛  -
طول التقرير بصورة يصعب التحكم فيها؛  -

تقلص الفائدة العامة من التقرير، بما في ذلك بالنسبة للمجتمع المدني؛  -
اختلاف مواعيد تقديم التقارير الدورية؛  -

العبء الذي سيقع على الدول الأطراف في إعداد التقرير؛  -



03-423237

A/58/123

العبء الذي ستتحمله الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسـان في النظـر في  -
التقرير، ومدى تعقد تلك المهمة؛ 

التعقيد الذي ستصادفه الأمانة، وما ستتكبده من تكلفة؛  -
مدى فائدة التقارير النوعية بالنسبة لحشد دوائر المؤيدين على المستوى الوطني لقضايــا  -

بعينها، وتحديد الثغرات الموجودة في التشريعات والسياسات والبرامج المحلية؛ 
ما سيحتاجه الأخذ بفكرة التقرير الموحد من ضرورة تعديل المعاهدات؛  -

سينتهي التقرير الموحد بالضرورة إلى أن يصبح مجرد ملخص؛  -
فكرة التقرير الموحد لا تحل مسألة التخلف عن تقديم التقارير.  -

يمكن، في بعض الظروف المعينة، أن يكون تقديم تقرير موحد هو الخيار الوحيد أمـام  - ٢٨
بعـض الـدول الصغـيرة الـتي تعـاني مـن محدوديـة القـدرات الإداريـــة والمــوارد اللازمــة للامتثــال 

لالتزاماا المتعلقة بتقديم التقارير. 
 

توسيع نطاق الوثيقة الأساسية   هاء –
نقاط الاتفاق 

– والـدول الأطـراف غـير ملزمـة قانونـا بتقديمـها بصـورة  إن هدف الوثيقة الأساسـية  - ٢٩
مستقلة – هو تقليص العبء الواقع على الدول الأطراف فيما يتعلـق بالتزامـها بتقـديم التقـارير 
من خلال تجنب التكرار والتداخل، وتيسير الحوار بالسماح لهـا بتقـديم المعلومـات ذات الصلـة 
بجميع الهيئات المنشأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان. ومـع ذلـك، فـإن الـدول الأطـراف 

لم تستفد الاستفادة المثلى من إمكانية تقديم الوثيقة الأساسية، وتحديثها بصورة مستمرة. 
إن وضع مبادئ توجيهية أكثر تفصيلا لتنظيـم الوثيقـة الأساسـية، باشـتراط تضمينـها  - ٣٠

معلومات أكثر تحديدا، سيؤدي إلى وضع وثيقة أساسية تكون أكثر فائدة للجميع. 
يجـب أن تعـد الأمانـــة ورقــة معلومــات أساســية تتضمــن مقترحــات لوضــع مبــادئ  - ٣١

توجيهية أكثر تفصيلا لتقديمها إلى الاجتماع المشترك بين اللجان. 
النقاط الأخرى 

لا يجوز لهيئة من الهيئات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان أن تنظـر إلا في  - ٣٢
المسائل المنصوص عليها في أحكام المعاهدات التي تكون طرفا فيها، والوثيقة الأساسية تسـاعد 

في هذا الشأن. 
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المبادئ التوجيهية المنقحة للوثيقة الأساسية يمكن أن تسـمح بـإدراج معلومـات بشـأن  - ٣٣
دور المؤسسـات الوطنيـة لحقـــوق الإنســان، ومخصصــات الميزانيــة في مجــال حقــوق الإنســان، 

والمعلومات الإحصائية الأساسية، والتحديات التي تواجه عملية جمع المعلومات. 
التعليقات 

كثير من الدول الأطراف لا تعرف بإمكانية تقديم وثيقة أساسية.  - ٣٤
لا بد من توخي المرونة في تحديد مواعيد تحديث الوثيقة الأساسية.  - ٣٥

في حالـة توسـيع نطـاق الوثيقـة الأساسـية لتشـمل الالتزامـات المشـتركة أو المتداخلـــة،  - ٣٦
ينبغي استعراض مواعيد تحديث مثل هذا التقرير ودرجة التحليل التي ينبغي أن يتضمنها. 

 
التقارير الدورية المركزة    واو –

نقاط الاتفاق 
التقارير المركزة هي تقارير تتضمن معلومات عن القضايــا النوعيـة الخاصـة بالتزامـات  - ٣٧
الـدول بموجـب المعـاهدات الـتي تكـون طرفـا فيـها، والـتي يمكـن أن تشـــمل القضايــا الــتي يتــم 
تحديدهـا مـن خـلال الحـوار بـين الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان وفــرادى 

الدول الأطراف ومن خلال الملاحظات أو التعليقات الختامية. 
الاقتراح المتعلق بالتقارير المركزة يتطلب المزيد من الاستكشاف والتعريف.  - ٣٨

النقاط الأخرى 
يمكـن أن يطلـب مـن الـدول الأطـراف تقـديم تقـارير مركـزة بعـد أن تقـدم كـل منــها  - ٣٩

تقريرها الأولي، وتقرير دوري واحد على الأقل. 
يجب أن تواصل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان طلب تقديم تقريـر  - ٤٠

شامل حسب الضرورة أو حسب الاقتضاء. 
يمكن الربط بين فكرة التقارير المركزة وفكرة توسيع نطاق الوثيقة الأساسية.  - ٤١

ينبغي اختبار فكرة التقارير المركزة وشـكلها مـن خـلال مشـروع تجريـبي، يفضـل أن  - ٤٢
تجريـه إحـدى الهيئـات القديمـة المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنســـان، مــن أجــل تحديــد 

ما ينطوي عليه استخدام مثل هذه التقارير من إمكانيات ومزايا. 
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التعليقات 
جرى تحديد المزايا التالية للتقارير المركزة:  - ٤٣

توفر إطارا للمتابعة المنتظمة للملاحظات أو التعليقات الختامية؛  -
تسمح بتقديم تقارير أقصر؛  -

تسمح بإدراج الإحالات المرجعية للتقارير بصورة جوهرية وفعالة على نحو أفضل؛  -
تقليص العبء الشامل الواقـع علـى الـدول الأطـراف، وعلـى الهيئـات المنشـأة بموجـب  -

معاهدات حقوق الإنسان، وعلى الأمانة؛ 
تحسين نوعية الحوار بين الدول الأطراف والهيئات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق  -

الإنسان؛ 
تسمح بإجراء تحليل أكثر تعمقا للقضايا ومجالات الاهتمام؛  -

توفر إطارا للملاحظات الختامية الرفيعة النوعية والمركزة؛  -
تتيح استخدام موارد الأمانة بصورة أكثر فعالية.  -

أما دواعي القلق، فكانت تشمل ما يلي:  - ٤٤
التقارير المركزة قد لا تمتثل للالتزامات الشاملة بتقديم التقارير؛  -

إهمال مجالات بعينها لفترات من الوقت؛  -
تسمح بتبني ج غير شامل إزاء الالتزامات الـتي ترتبـها المعـاهدات فيمـا يتعلـق بتقـديم  -

التقارير، فضلا عن تنفيذ تلك الالتزامات بصورة انتقائية؛ 
ميش بعض القضايا وما يتصل ا من دوائر المؤيدين على الصعيد الوطني؛  -

مثل هذه التقارير لا تعالج مشكلة تخلف الدول الأطراف عن تقديم تقاريرها؛  -
مثل هذه التقارير قد تتركز فحسب على القضايا التي تحظى باهتمام الجمهور العام؛  -

تضييق قاعدة المعلومات اللازمة للتقارير المقبلة؛  -
التقارير المركزة يمكن أن تحد من الفرص المتاحة أمام الدول الأطـراف لإبـراز جوانـب  -

النجاح وأفضل الممارسات؛ 
عدم الوضوح فيما يتعلق بالأساس الذي ترتكز عليه التقارير المركزة.  -
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يمكـن للـهيئات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان أن تعـــد قوائــم بالقضايــا  - ٤٥
لتوجيه الدول الأطراف في عملية إعداد التقارير الدورية المركزة. 

تسـتطيع الـدول بـالفعل أن تقـدم تقـــارير مركــزة، وقــدم بعضــها بــالفعل مثــل هــذه  - ٤٦
التقارير. 

المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بتقـديم التقـارير والتجديـدات في أسـاليب العمـل في بعــض  – ٤٧
الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان تسمح بإعداد تقارير مركزة. 

توجد بالفعل مساوئ لتبني النهج المركز في تقديم التقارير، وذلك فيما يتعلق بالنظـام  - ٤٨
الحالي لتقديم التقارير الـذي يعـاني في الوقـت الحـالي مـن الاكتظـاظ وعـدم القـدرة علـى تحقيـق 

الاستفادة القصوى من إمكانياته. 
لا بــد مــن كفالــة المســاواة بــين الــدول الأطــراف في معــاهدات حقــــوق الإنســـان  - ٤٩

عند النظر في خيار التقارير المركزة. 
 

تقديم التقارير المواضيعية أو النموذجية    زاي –
نقاط الاتفاق  

مفهوم التقارير المواضيعية أو النموذجية يحتاج إلى مزيد من التوضيح.  - ٥٠
النقاط الأخرى 

التقرير النموذجي هو تقرير يتألف من وثيقة موحدة لجميـع الهيئـات المنشـأة بموجـب  - ٥١
معاهدات حقوق الإنسان ترفق به تقارير نوعية تتعلق بكل معاهدة من المعاهدات. 

التقارير المواضيعية تختلف عن التقارير النموذجية، والتقارير المركزة تختلـف عـن كـل  - ٥٢
من التقارير المواضيعية والنموذجية. 

التعليقات 
التقارير المواضيعية تماثل التقارير المركزة إلى حد بعيــد؛ فـالتقرير المنظـم وفقـا لخطـوط  - ٥٣
مواضيعية أخذا في الحسبان االات المشتركة بـين عـدد مـن المعـاهدات يمكـن أن يوصـف هـو 

الآخر بأنه تقرير مواضيعي. 
التقارير يمكن أن تكون مركزة ومواضيعية على حد سواء.  - ٥٤
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مواعيد تقديم التقارير     حاء –
نقاط الاتفاق 

يجــب علــى الهيئــات المنشــأة بموجــب معــاهدات حقــوق الإنســان تحديــــد مواعيـــد  - ٥٥
استعراض تقارير الدول الأطراف قبل حلول تلك المواعيد بأطول وقت ممكن. 

النقاط الأخرى 
لا ينبغـي التوصيـة بإدخـال تعديـلات علـى الشـروط الخاصـة بمواعيـــد تقــديم التقــارير  - ٥٦

الواردة في معاهدات حقوق الإنسان. 
يجب على الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان أن تحـدد، في ملاحظاـا  - ٥٧
الختاميـة أو تعليقاـا الختاميـة، مواعيـد تقـديم التقريـر الـــدوري التــالي لكــل دولــة مــن الــدول 

الأطراف. 
ينبغـي تحديـد فـترة خمـس سـنوات بـين كـل تقريـر وآخـــر لجميــع معــاهدات حقــوق  - ٥٨

الإنسان. 
ينبغـي أن تتـاح للـدول فرصـة تقـديم تقاريرهـا إلى مختلـف اللجـان ضمـن إطـــار زمــني  - ٥٩
متدرج، مع الإبقاء في الوقت ذاته علـى إمكانيـة تقـديم التقـارير إلى اللجـان ضمـن إطـار زمـني 

أقصر إذا ما رغبت الدول في ذلك. 
ينبغي إنشاء آلية، مثل الاجتماع المشترك بين اللجان، للإشراف على الجـدول الزمـني  - ٦٠

العام لتقديم التقارير للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. 
لا بد من النظر في قيمة المرونة فيما يتعلـق بشـروط تحديـد مواعيـد تقـديم التقـارير في  - ٦١

ضوء قيمة كفالة المعاملة المتساوية لجميع الدول. 
إن إعــداد التقــارير المطلوبــة بموجــب معــاهدات حقــوق الإنســان عمليــة تســــتغرق  - ٦٢

وقتا طويلا على المستوى الوطني. 
التعليقات 

لا يمكن تعديل الشروط المتعلقة بتحديد مواعيد تقديم التقـارير إلا بإدخـال تعديـلات  - ٦٣
على المعاهدات. 

الشروط الواردة في معـاهدات حقـوق الإنسـان بشـأن تحديـد مواعيـد تقـديم التقـارير  - ٦٤
هي شروط تستهدف كفالة انتظام رصد جميع الدول الأطراف على قدم المساواة. 
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الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان تتعامل بمرونة مع الشـروط المتعلقـة  - ٦٥
بتحديد مواعيد تقديم التقارير. 

 
بناء القدرات   طاء –

نقاط الاتفاق 
ينبغي إعداد قائمة بأشكال دعم بناء القـدرات المتوفـرة لـدى كيانـات منظومـة الأمـم  - ٦٦

المتحدة. 
الجهود المبذولة لبناء القدرات يجب أن تتضمن تقييما لأثر  تلك الجهود.  - ٦٧

يجب تجميع ونشر أفضل الممارسات في النهج المتبعة في بناء القدرات.  - ٦٨
جهود بناء القدرات يجب أن تتسـم بالشـمولية والاسـتدامة. ويجـب أن تخضـع لمراقبـة  - ٦٩
النوعيـة، وأن ـدف إلى تنفيـذ الالتزامـات الـتي ترتبـها المعـــاهدات ومتابعــة توصيــات الهيئــات 

المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. 
يجب أن تؤدي جهود بناء القدرات أيضا إلى عملية فعالة لتقديم التقارير الوطنية.  - ٧٠

لوحظت أنشطة بناء القـدرات الـتي يقـوم ـا حاليـا مكتـب المفـوض السـامي لحقـوق  - ٧١
الإنسـان، ومنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف)، وشـعبة النـهوض بـالمرأة، والأطــراف 
الأخرى من داخل الأمم المتحـدة وخارجـها. ويجـب التوسـع في هـذه الجـهود وتوفـير التمويـل 
الكافي لها، وبخاصة الجهود المتصلة بمتابعة توصيات الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق 

الإنسان. 
تعزيز التنسيق فيما بـين الأطـراف القائمـة بجـهود بنـاء القـدرات هـو مـن الأمـور الـتي  - ٧٢

يجب تشجيعها بقوة. 
ينبغـي بـذل جـهود لتحسـين التنسـيق بـين مكتـب المفـوض السـامي لحقـــوق الإنســان  - ٧٣
وشعبة النهوض بالمرأة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، مـن أجـل النظـر في 

الأهداف والاستراتيجيات الممكنة التي يمكن أن تسهم في فعالية التعاون التقني. 
ينبغي بذل كافة الجـهود لكفالـة تمويـل أنشـطة بنـاء القـدرات مـن صنـدوق التبرعـات  - ٧٤

للتعاون التقني التابع لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. 
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النقاط الأخرى 
ينبغـي إنشـاء  آليـات علـى الصعيـد الوطـني، مثـل وحـدات أو لجـان إعـداد التقـــارير،  - ٧٥

ودعم تلك الآليات. 
ينبغـي النظـر إلى مسـألة بنـاء القـدرات في الإطـار الأوســـع نطاقــا للأهــداف الإنمائيــة  - ٧٦

للألفية، مثلما هو الحال بالفعل بالنسبة لبعض كيانات الأمم المتحدة. 
ينبغـي تعزيـز قـــدرات موظفــي مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان، وشــعبة  - ٧٧
ـــى المســتوى  النـهوض بـالمرأة، ووكـالات الأمـم المتحـدة وصناديقـها وبرامجـها، بمـا في ذلـك عل
الوطـني، مثـل الأفرقـة القطريـة التابعـة للأمـم المتحـدة، مـن أجـل مســـاعدة الــدول فيمــا يتعلــق 

بمنظومة معاهدات حقوق الإنسان. 
ينبغـي زيـــادة تعريــف البرلمــانيين، واللجــان البرلمانيــة، والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق  - ٧٨

الإنسان بمنظومة الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. 
التعليقات 

يجب ألا تؤدي الجهود المبذولة لبناء القدرات، مثل دعم إنشاء وحدة واحـدة لإعـداد  - ٧٩
التقارير، إلى تقويض الهدف المتمثل في إدماج حقوق الإنسان في صلب الأنشطة المبذولة علـى 

المستوى الوطني، ويجب أن تتضمن استراتيجية عريضة للتوعية بحقوق الإنسان. 
 

مسائل متنوعة   ياء –
نقاط الاتفاق 

ـــدى بــالغ الفــائدة لتبــادل الآراء والتنســيق  يعتـبر الاجتمـاع المشـترك بـين اللجـان منت - ٨٠
فيما بين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. 

ينبغـي أن تعقـد بصـورة منتظمـة اجتماعـات غـير رسميـة بـين فــرادى الهيئــات المنشــأة  - ٨١
بموجب معاهدات حقوق الإنسان والدول الأطراف. 

لا بد من إشراك جميع أعضاء الهيئات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان في  - ٨٢
المشاورات المتعلقة باجتماعات رؤساء الهيئات والاجتماع المشترك بين اللجان. 

النقاط الأخرى 
ينبغـي أن تحـل الاجتماعـات المشـتركة بـين اللجـان تدريجيـا محـل اجتماعـــات رؤســاء  - ٨٣

الهيئات. 
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يمكن النظر في وضع حـد أقصـى قـدره ثـلاث مـدد لأعضـاء الهيئـات المنشـأة بموجـب  - ٨٤
معاهدات حقوق الإنسان فيما يتعلق بفرادى الهيئات.  

ـــى دعــم الهيئــات المنشــأة بموجــب معــاهدات حقــوق  ينبغـي تعزيـز قـدرة الأمانـة عل - ٨٥
الإنسان. 

ينبغـي أن يصـدر المفـوض السـامي بيانـا عـــن القيمــة المحوريــة لعمــل الهيئــات المنشــأة  - ٨٦
بموجب معاهدات حقوق الإنسان على المستوى القطري. 

ينبغي معالجة مسألة التوزيع الجغرافي العادل وتحقيق التـوازن بـين الجنسـين في عضويـة  - ٨٧
الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. 

ينبغي على الهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان التيقن مـن صحـة  - ٨٨
البلاغات الصحفية التي تصدر بشأن دورات الهيئات، وذلك وفقا لإجراء تحدده كل هيئــة مـن 

الهيئات. 
ينبغي أن تطور الهيئات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان آليـة لكفالـة دقـة  - ٨٩

الملاحظات/التعليقات الختامية من حيث الوقائع. 
ـــاهدات حقــوق الإنســان تجديــدات في  ينبغـي أن تدخـل الهيئـات المنشـأة بموجـب مع - ٩٠
أساليب العمل، مثل تحديد حدود زمنية للتدخلات، لكفالة أفضـل اسـتخدام للوقـت المتـاح في 

الدورات. 
ينبغي أن يحصل خبراء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان على أتعـاب  - ٩١

كافية، لضمان استقلالهم الحقيقي، ضمن جملة اعتبارات أخرى. 
ينبغي تقديم الوثائق التي تنظر فيها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقـوق الإنسـان  - ٩٢

قبل وقت كاف من النظر فيها بما يسمح بترجمتها.  
ينبغي على الهيئات المنشأة بموجب معـاهدات حقـوق الإنسـان وضـع قوائـم بالقضايـا  - ٩٣

أو المسائل وتقديمها إلى الدول الأطراف، فيما يتعلق بإجراء حوارات معها حول تقاريرها. 
ينبغي أن تسمح الهيئات المنشأة بموجب معـاهدات حقـوق الإنسـان بتوحيـد التقـارير  - ٩٤

المتأخرة، كإجراء لمعالجة مشكلة التقارير المتأخرة في الأجل القصير. 
التعليقات 

يجب ألا تفرض حدود قصوى على مدد عضويـة الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات  - ٩٥
حقوق الإنسان. 
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المرفق 
 ملخص أعده الرئيس 

فيما يلي ملخص أعده الرئيس للمناقشات الـتي دارت أثنـاء الجلسـة العامـة لاجتمـاع  - ١
تداول الآراء المعني بإصلاح الهيئات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان، الـتي عقـدت 
يومي ٥ و٦ أيــار/مـايو ٢٠٠٣. ويتحمـل الرئيـس بصفتـه الشـخصية مسـؤولية هـذا الملخـص، 

الذي لم يعتمده الاجتماع. 
ويقتصر الملخص على المناقشات العامة التي نظرت بشكل عام في مذكـرة المعلومـات  - ٢
الأساسية التي أعدها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسـان، والـتي اتفـق علـى تكـون أساسـا 
لمداولات الاجتماع. وبناء عليه، فإن الملخص لا يعكس الجلسات العامـة الـتي تنـاولت تقـارير 
الأفرقـة الفرعيـة عـن المواضيـع النوعيـة. فمحتويـات ونتـائج تلـك المناقشـات تشـكل جـزءا مــن 
التقرير الذي اعتمده الاجتماع. وبناء على اقتراح من الرئيس، تركزت المناقشـات الـتي دارت 
ـــر  في هـذه الجلسـات في المقـام الأول علـى مسـألتي ��التقريـر الموحـد أو التجميعـي�� و ��التقري

المركز��، اللتين وردتا في قائمة تدابير الإصلاح الممكنة في مذكرة المعلومات الأساسية. 
وأشار السيد برتراند رامتشاران، نائب المفوض السـامي لحقـوق الإنسـان، في كلمتـه  - ٣
الافتتاحية، إلى أفكار الأمـين العـام بشـأن إصـلاح منظومـة الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات 
حقـوق الإنسـان، الـتي طرحـها في تقريـره عـن تعزيـز منظومـة الأمـــم المتحــدة: خطــة لمواصلــة 
التغيـير؛ كمـا تـرددت نفـس الأفكـار في الاســتعراض الإداري الــذي أجــراه مكتــب خدمــات 
الرقابة الداخلية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. كما أشار إلى أن السعي وراء التغيـير 
في هذا السياق هو عملية مستمرة تتطلــب مسـاهمة أعضـاء الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات 
حقوق الإنسان، والـدول الأطـراف، واتمـع المـدني بحيـث يمكـن تحقيـق نتـائج عمليـة في هـذا 

الشأن. 
وأشار نائب المفــوض السـامي إلى أن إجـراء دراسـة للالتزامـات الموحـدة الـتي ينشـئها  - ٤
إطار معاهدات حقوق الإنسـان، بمـا فيـها مـا تفسـره التعليقـات العامـة أو التوصيـات الصـادرة 
عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، يمكن أن توفر للـدول الأطـراف صـورة 
كاملة مل التزاماا القانونية، وتسمح بتبني ج شمـولي في التنفيـذ. ومقترحـات الإصـلاح في 
هذا اال ينبغي أن تجد سياقها في الأهداف التي تتوخاها منظومة معاهدات حقـوق الإنسـان، 
فضلا عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، في تنفيذ الالتزامات. كما ينبغـي 
ـــا للمنظومــة أن تســهم في النظــام الوطــني لحمايــة حقــوق   التشـديد علـى السـبل الـتي يمكـن

الإنسان الموجود في كل بلد من البلدان، وكذلك في نظام الحماية الدولية لحقوق الإنسان. 
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وأكد المشاركون في الاجتمـاع علـى أن المنظومـة الحاليـة لمعـاهدات حقـوق الإنسـان  - ٥
تنطوي على مواطن قوة لا يستهان ا. فــهي تتيـح النظـر في تنفيـذ الالتزامـات المتعلقـة بحقـوق 
الإنسان على الصعيد المحلي، وتوفر وسـيلة يمكـن مـن خلالهـا إدمـاج الشـواغل الخاصـة بحقـوق 
الإنسان في استراتيجيات التنمية الوطنية. كمـا أن المنظومـة الحاليـة توفـر سـياقا لخلـق تجمعـات 
معنية بالشواغل النوعية لحقوق الإنسان. كما جرى التأكيد على أهمية تبني ج عملي ومـرن؛ 
وأشير إلى أن أساليب عمل الهيئات المنشأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان تطـورت وفقـا 
لـروح فـرادى المعـاهدات، وليـس وفقـا لنصوصـها الحرفيـة. وفي حـين كـانت جـهود الإصــلاح 
محل ترحيب، كان من المفيد أيضا توجيه الانتباه إلى العدد المـتزايد بدرجـة كبـيرة للتصديقـات 
علـى المعـاهدات منـذ عقـد المؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنسـان عـام ١٩٩٣. ومـن ثم، فـــإن بعــض 
المصاعب التي تواجهها الهيئات المنشأة بموجب معـاهدات حقـوق الإنسـان هـي نتيجـة لنجـاح 

نظام تقديم التقارير. 
وأعـرب عـدد مـن المشـاركين عـن قلقـهم مـن أن تبـني ـج تجميعـــي إزاء الالتزامــات  - ٦
المترتبة بموجب معاهدات حقوق الإنسان يمكن أن يؤدي إلى إخفـاء فئـات معينـة مـن الحقـوق 
أو من المتمتعين بالحقوق. وأجمع المشاركين على رفض اقـتراح يدعـو إلى السـماح لكـل جولـة 
بتقديم تقرير موحد يوجز تنفيذها مـل أحكـام معـاهدات حقـوق الإنسـان الـتي تكـون طرفـا 
فيها، وفقا لما اقترحه الأمين العام، وذلك على أساس أن مثل هـذا التقريـر سـيفتقر إلى التركـيز 
والشفافية. كما تساءل البعض عما إذا كانت فكرة التقرير الموحد ممكنة من حيـث الممارسـة، 
وما إذا كان مثل هـذا النـهج سـيخفف في واقـع الأمـر مـن أعبـاء تقـديم التقـارير الواقعـة حاليـا 

على كاهل الدول الأطراف. 
غير أن عدة مشاركين أعربوا عن رأي مفاده أنه ليس هناك عـائق قـانوني يحـول دون  - ٧
قيام الدول الأطــراف بـإعداد وتقـديم تقريـر موحـد، شـريطة أن يتـم إعـداد ذلـك التقريـر وفقـا 
للمبـادئ التوجيهيـة لإعـداد التقـارير الـتي وضعتـها الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـــوق 
الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيها. وأشير إلى أن هذا النهج ربما يكون الخيار الوحيـد المتـاح 
أمـام بعـض الـدول للوفـاء بالتزاماـا المتعلقـة بتقـديم التقـارير، ولا سـيما الـــدول الصغــيرة ذات 
الموارد الإدارية والمالية المحدودة للغاية. وأشار بعض المشاركين إلى أنه سيلزم تعديل المعـاهدات 
قبل أن يصبح من المقبول الأخذ بفكرة التقرير الموحد، حيث أن كـل معـاهدة مـن المعـاهدات 
تتصـور تقاريرهـا بصـورة متمـيزة عـن غيرهــا. ورأى معظــم المشــاركين أن الأخــذ بمثــل هــذا 
التقرير سيهمش قضايا بعينها، كما سـيقلل مـن درجـات التركـيز المختلفـة الـتي تنطـوي عليـها 

التقارير المقدمة إلى مجموعة متنوعة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. 
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وأشار عدد من المشاركين إلى أن فكرة تقديم تقرير موحد ترتبط بفكرة وجـود لجنـة  - ٨
أو هيئة موحدة لمعاهدات حقوق الإنسان، ومن المحتم أن تؤدي إلى إنشاء مثل هـذه اللجنـة أو 
الهيئة. كما أن إعداد مثل هذا التقرير سيفرض عبئـا كبـيرا علـى الـدول الـتي ترغـب في توخـي 
ـــاكل الاتحاديــة يمكــن أن تواجــه  التفصيـل في الإبـلاغ عـن التزاماـا. كمـا أن الـدول ذات الهي
عقبات كبيرة في هـذا الشـأن. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن التقريـر الموحـد يمكـن أن يكـون عبئـا 
مرهقـا للـهيئات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان وللأمانــة. كذلــك، فــإن التقريــر 
الموحد لن يزيد بالضرورة من امتثال الدولة الطرف لالتزاماا المتعلقة بتقديم التقارير، كمـا أن 
الجهد اللازم لتحديث التقرير الموحد وتقديمه لكل هيئة من الهيئات المنشأة بموجـب معـاهدات 
حقوق الإنسان يفوق أية مزايا قد تتحقق من التقرير الموحد. كمـا أشـير إلى أن اتمـع المـدني 
لـن يعتـبر التقريـر الموحـد آليـة كافيـة للرصـد، كمـا أن طـول التقريـر وتعقيـــده قــد يحــول دون 

إمكانية وصول ذلك الجمهور إليه. 
والتقرير الموحد الذي يمتثل لجميع المبـادئ التوجيهيـة لجميـع الهيئـات المنشـأة بموجـب  - ٩
معاهدات حقوق الإنسان سـيمتثل في الوقـت ذاتـه للمتطلبـات القانونيـة الـواردة في معـاهدات 
حقوق الإنسان. كما أن مثل هذا التقرير يمكن أن يكــون تقريـرا شـاملا تمامـا، يعـالج اـالات 
المتداخلة أو المتطابقة في معاهدات حقوق الإنسان من خـلال الإحـالات المرجعيـة. ومثـل هـذا 
التقرير الذي يمتثل للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير لجميع الهيئات المنشأة بموجـب معـاهدات 
ـــان يمكــن أن يكــون هدفــا يســتحق الســعي وراءه في الأجــل الطويــل، ويحقــق  حقـوق الإنس
وفورات كبيرة في التكاليف. وسيلزم إعداد مبادئ توجيهية مجمعة شـاملة، كمـا سـيلزم وضـع 
ضمانات لكفالة ألا يقتصر التقرير على تقديم ملخص لتنفيذ الالتزامات فحسب. ويلـزم توفـر 
ـــديم تقريــر  المزيـد مـن الوضـوح والمزيـد مـن إمعـان النظـر في المقتضيـات الـتي ينطـوي عليـها تق

موحد شامل، فضلا عن ضرورة كفالة تأييد الدول الأطراف للفكرة. 
ـــدة  وجـرى التشـديد علـى قيمـة إعـداد وعـرض التقـارير كعمليـة متواصلـة، وأشـار ع - ١٠
مشاركين تحديدا إلى أن عملية تقديم التقارير تسهم في إرهاف الوعي بقضايا حقــوق الإنسـان 
بوجه عام، وكذلك بالقضايا النوعية الخاصة بفرادى المعـاهدات. وأكـد عـدة مشـاركين علـى 
أهمية جعل عملية تقديم التقـارير أداة فعالـة لإحـداث التغيـير علـى الصعيـد الوطـني، وعلـى أـا 
يجـب أن تعتـبر عمليـة مسـتمرة ودوريـة، وليـس إجـــراء يتــم مــرة واحــدة فحســب. وفي هــذا 
الصدد، تعتبر متابعة الملاحظات/التعليقات الختامية للهيئات المنشأة بموجـب معـاهدات حقـوق 
الإنسـان أمـرا أساسـيا. وأشـار عـــدة مشــاركين إلى أن أســلوب الاســتعانة بخــبراء استشــاريين 
دوليـين لإعـداد تقـارير حقـوق الإنسـان يمكـن أن يقلـل مـن المشـاركة اللازمـة لدولـة في تقــديم 
التقارير كأداة لضمان إحراز تقدم في التنفيذ. وأشير إلى أن الحكومة هي المسـؤولة عـن إعـداد 
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تقـارير حقـوق الإنسـان، وإلى أنـه في حـين ينبغـي إشـراك المنظمـات غـير الحكوميـة وغيرهــا في 
العملية، فإا يجب ألا تضطلع بالدور القيادي في إعداد التقارير. 

وكـان مـن الأهميـة أن جـرى تحديـد أسـباب التخلـف عـن تقـديم التقـارير. ويمكــن أن  - ١١
تكون تلك الأسباب أسبابا سياسية، وإن كانت ترتبط في حالات كثيرة جـدا بـانعدام المـوارد 
والقـدرات البشـرية والماليـة. وفي بعـض الحـالات، يمكـن أن يـــأتي عــدم تقــديم التقــارير نتيجــة 
للتصور بأن عملية تقديم التقـارير هـي عمليـة صداميـة، أشـبه بـإجراءات الملاحقـات القضائيـة. 
وأشار بعض المشاركين إلى أن فرادى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان يمكـن 
أن تلتقي بالدول الأطراف التي تتخلــف عـن تقـديم تقاريرهـا لمناقشـة العقبـات الـتي تحـول دون 
تقديمها، وأن تتقدم إليها بمقترحات في ذلك الصدد. كما أشار بضعة مشاركين إلى أنـه ينبغـي 
إشــراك الــدول الأطــراف في التصــدي للــدول الأطــراف الأخــرى الــتي تتخلــف عــن تقـــديم 
تقاريرهـا، وأن اجتماعـات الـــدول الأطــراف في فــرادى المعــاهدات ينبغــي أن تنــاقش مســألة 
التخلف عن تقديم التقـارير. وذلـك سـيكون نتيجـة منطقيـة لكـون تقـديم التقـارير إلى الهيئـات 
المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسـان هـو الـتزام قـانوني يجـب علـى الـدول التقيـد بـه تجـاه 
الدول الأطراف الأخرى قبل أن تتقيــد بـه تجـاه الهيئـات نفسـها. وأثـنى بعـض المشـاركين علـى 
الأسلوب الذي تتبعه معظم الهيئات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان في اسـتعراض 
حالات الدول الأطراف التي تتأخر تقاريرها لفـترات طويلـة في غيـاب وجـود تقريـر، في حـين 

رأي البعض الآخر أن ذلك الأسلوب يخرج عن النطاق القانوني لأحكام المعاهدات. 
وجرى الترحيب بجهود بناء القدرات التي يقـوم ـا مكتـب المفـوض السـامي لحقـوق  - ١٢
الإنسـان، وسـائر وحـدات الأمانـة العامـة، وبخاصـة شـــعبة النــهوض بــالمرأة، وكيانــات الأمــم 
المتحدة الأخرى، مثل اليونيسيف. ودعا المشـاركون إلى تعزيـز أنشـطة بنـاء القـدرات، للـدول 
وللمجتمع المدني على حد سـواء، وإلى زيـادة المـوارد المتاحـة لمكتـب المفـوض السـامي لحقـوق 
الإنسـان ولكيانـات منظومـة الأمـم المتحـدة الأوسـع نطاقـــا المكرســة لهــذا الغــرض إلى أقصــى 
درجة. وأشير إلى أنه ينبغي زيادة توعيـة أعضـاء البرلمانـات واللجـان البرلمانيـة بمنظومـة الهيئـات 
ـــاهدات حقــوق الإنســان، وبخاصــة بــالنظر لســلطة البرلمانــات في محاســبة  المنشـأة بموجـب مع

حكوماا. 
وجـرى التشـديد علـى ضـرورة إخضـاع أنشـطة بنـاء القـدرات لمراقبـة النوعيـة وعلــى  - ١٣
ضرورة استدامتها، بدلا من أن تكـون مناسـبات معزولـة لتدريـب البـيروقراطيين، وعلـى أهميـة 
متابعة تلك الأنشطة. كما يمكن توجيه أنشـطة بنـاء القـدرات لمسـاعدة الـدول الأطـراف علـى 
إنشاء هياكل وأطر، مثـل الوحـدات، لتنسـيق إعـداد التقـارير. كمـا يلـزم وضـع اسـتراتيجيات 
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لضمان أن تشكل منظومة معاهدات حقوق الإنسان جزءا من التوعية بحقوق الإنسـان. ويعـد 
ـــك مــن خــلال الأفرقــة  التنسـيق والتعـاون بـين كافـة أجـزاء منظومـة الأمـم المتحـدة، بمـا في ذل
القطرية التابعة للأمم المتحـدة، عنصـرا بـالغ الأهميـة في هـذا اـال، شـأنه في ذلـك شـأن تقييـم 
آثـار تلـك الأنشـطة. وينبغـي أيضـا توجيـه الجـهود إلى بنـاء علاقـات الثقـة مـــع فــرادى الــدول 

الأطراف. 
واقترح بعض المشاركين أن يقوم مكتـب المفـوض السـامي لحقـوق الإنسـان بتجميـع  - ١٤
قائمة بأنشطة بناء القدرات والتدريب في ميدان حقـوق الإنسـان الـتي تتوفـر مـن خـلال الأمـم 
ـــك، ينبغــي تجميــع  المتحـدة، وتوفيرهـا مـن خـلال قـاعدة بيانـات إلكترونيـة. وبالإضافـة إلى ذل
أفضـل الممارسـات وقصـص النجـاح في مجـال بنـاء القـدرات، فضـــلا عــن الأثــر الــذي تتركــه 
منظومـة معـاهدات حقـوق الإنسـان علـى المسـتوى الوطـني. وينبغـي تشـــجيع الهيئــات المنشــأة 
بموجب معاهدات حقوق الإنسان على تحديد االات التي يمكـن فيـها لأنشـطة بنـاء القـدرات 
أن تفيد فرادى الدول الأطراف. كما ينبغي إقامة روابط مع العمليـات الأخـرى، مثـل التقييـم 
القطري المشترك/إطار عمــل الأمـم المتحـدة للمسـاعدة الإنمائيـة والورقـات الاسـتراتيجية للحـد 

من الفقر. 
وأشير إلى أنه يجب أن يؤخذ في الحسبان العبء الذي يلقيه النظام الحـالي علـى عـاتق  - ١٥
الـدول الأطـراف والأمانـة. ولذلـك، اقـترح المشـاركون أن تسـتفيد الـدول مـن إمكانيـة إعــداد 
وثيقـة أساسـية تتضمـن المعلومـات المتصلـة بجميـع الهيئـات المنشـأة بموجـــب معــاهدات حقــوق 
الإنسان وفقا للمبادئ التوجيهية القائمة التي وافقت الدول عليـها عـام ١٩٩١. وأشـير إلى أن 
الدول الأطراف ليست ملزمة قانونا بتقديم وثيقة أساسية، وأن عددا كبيرا من الـدول لم يقـدم 
مثل هذه الوثيقة. أما الدول التي قدمتها، فإن قلة منها فحسب هـي الـتي تحـرص علـى مواصلـة 
تحديثها باستمرار. ورغم أن بعض المشاركين أشاروا إلى أن الوثيقة الأساسـية هـي مجـرد ورقـة 
معلومات أساسية مقدمة إلى الهيئات المنشأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان ولا يمكـن أن 
تشكل أساسا للحوار مع الدول الأطراف، فـإن عـددا كبـيرا مـن المشـاركين وافقـوا علـى أنـه، 
نظرا لطبيعة المعلومات التي تتضمنها الوثيقة الأساسية، فإـا يمكـن أن تكـون جـزءا مـن الحـوار 

بين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان والدول الأطراف. 
وأشـار عـدد مـن المشـاركين إلى أن هنـاك مجـالا لأن تضـــع الهيئــات المنشــأة بموجــب  - ١٦
معاهدات حقوق الإنسان مبادئ توجيهية تفـي بـإعداد وثيقـة أساسـية موسـعة النطـاق تشـمل 
االات الموضوعية المشتركة في كـل معـاهدة، فضـلا عـن المعلومـات الإحصائيـة، بمـا في ذلـك 
الصعوبات التي تعترض جمع تلك المعلومات. وأشـير إلى أن أي وثيقـة أساسـية موسـعة النطـاق 
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سـتتطلب تحديثـها بصـورة دوريـة، وأعـرب بعـض المشـاركين عـن قلقـهم مـن أـا سـرعان مـــا 
ستصبح قديمة إذا ما كان مطلوبا منها أن تتضمن الكثير جدا من المعلومات المشتركة. 

وأشـار عـدة مشـاركين إلى أن تقـارير الـدول الأطـراف كثـيرا مـــا تتســم بالعموميــة،  - ١٧
ولا توفر ما يكفي من المعلومات المحددة عن مستوى تنفيذ الالتزامات الـتي ترتبـها المعـاهدات. 
وأشـير إلى أن الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان يمكـــن أن تدعــو إلى تقــديم 
معلومات أكثر تركيزا أو تقارير مركزة. ووجه عـدة مشـاركين الانتبـاه إلى الممارسـة المعمـول 
ـا حاليـا، والـتي تعـد بمقتضاهـا جميـع الهيئـات المنشـــأة بموجــب معــاهدات حقــوق الإنســان، 
باسـتثناء واحـدة منـها، قائمـة بالقضايـا والمســـائل لتوجيــه الحــوار مــع الدولــة الطــرف بشــأن 
تقريرها، واقترحوا أن تعد الهيئـة المعنيـة المتبقيـة قائمـة مشـاة بالقضايـا يمكـن أن توجـه عمليـة 
إعداد التقرير المركـز، مـع الحـرص في الوقـت ذاتـه علـى تـرك الحريـة للدولـة الطـرف في تقـديم 
المزيد من المعلومات الإضافية. وأشار عدة مشاركين إلى أن التقـارير السـابقة للدولـة الطـرف، 
والملاحظات الختامية، وأي معلومـات أخـرى قـد ترغـب الدولـة الطـرف في تقديمـها، وتقـارير 
المنظمات غير الحكومية، يمكن أن تشـكل أساسـا لقائمـة المسـائل والقضايـا. ورأى مشـاركون 
آخرون أن قوائم القضايا والمسائل لا يمكن أن تشكل أساسا لتقـارير الـدول الأطـراف، حيـث 
أن ذلـك ليـس مـن الأمـور المتوخـاة في المعـاهدات، وأيضـا نظـــرا للصعوبــات الــتي ســتصادفها 
ـــي  الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان في الوصـول إلى المعلومـات اللازمـة لك

تؤسس عليها قائمة المسائل والقضايا. 
وأشار عدة مشاركين إلى الممارسة المستجدة الـتي تـأخذ ـا الهيئـات المنشـأة بموجـب  - ١٨
معاهدات حقوق الإنسان، ولا سيما اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، في اشـتراط الإبـلاغ عـن 
القضايا التي تكون محل تركيز في الملاحظــات الختاميـة. كمـا وجـه عـدة مشـاركين الانتبـاه إلى 
إمكانية الربط بين الوثيقة الأساسية الموسعة والتقارير الدوريـة المركـزة اسـتنادا إلى الملاحظـات 
الختاميـة الـتي تـبرز الشـواغل ذات الأولويـة. ورغـم أن قلـة مـن المشـاركين رأوا أن الملاحظــات 
الختاميـة يجـب ألا تحـدد الشـواغل ذات الأولويـة، فـإن مشـاركين آخريـن أوضحـوا أن التوجيــه 
الذي توفره الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتقارير التي سـتقدم 
مستقبلا هو عنصـر مفيـد، ويـؤدي  إلى اسـتمرار الحـوار بـين الدولـة الطـرف وفـرادى الهيئـات 
المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. كما أشير إلى أن أسلوب إعداد ��تقـارير مركـزة�� 
هو خيار وارد بالفعل أمام الدول التي تقرر تركـيز تقاريرهـا الدوريـة في اـالات الـتي حددـا 

من قبل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. 
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ـــع الــدول الأطــراف، وهــو  وشـدد المشـاركون علـى أهميـة تبـني ـج متسـق تجـاه جمي - ١٩
مـا يسـمح أيضـا لكـل هيئـة مـن الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـــوق الإنســان بتوخــي 
المرونة في تبني جها الخـاص. وأشـار البعـض إلى أنـه ينبغـي دعـوة الـدول الأطـراف إلى تقـديم 
ما يصل إلى تقريرين شاملين قبل أن يكون من حقها الاستفادة مــن خيـار إعـداد تقريـر دوري 
مركـز. ويمكـن عندئـذ تقـديم التقريريـن الشـــاملين بعــد النظــر في تقريريــن دوريــين مركزيــن، 
أو عندما تطلب الهيئـة تقـديم مثـل ذلـك التقريـر. وأشـار بعـض المشـاركين إلى أن خيـار تقـديم 
التقارير المركزة ســيتطلب تعزيـز القـدرة التحليليـة للـهيئات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق 
الإنسان، واقترحوا أن تنفذ إحدى الهيئات ج التقـارير المركـزة علـى أسـاس تجريـبي. وأعـرب 
عن القلق من أن التقارير المركزة ستزيد من صعوبة حصول الهيئات المنشأة بموجب معـاهدات 
حقوق الإنسان على صورة شاملة لتنفيذ إحدى الدول الأطراف لمعاهدة بعينها من معـاهدات 

حقوق الإنسان. 
وتنـاول المشـاركون مسـألة مواعيـد تقـــديم التقــارير الــتي يجــب أن تلــتزم ــا الــدول  - ٢٠
الأطراف، فأشاروا إلى أن الشروط المتعلقة ـذه المواعيـد تختلـف مـن معـاهدة إلى أخـرى. وفي 
حين أكد معظم المشاركين على أهميـة الاسـتعراض الـدوري المنتظـم لتنفيـذ الالتزامـات المترتبـة 
علـى معـاهدات حقـوق الإنسـان، فقـد أشـاروا إلى ضـرورة بـــذل جــهود للمواءمــة بــين هــذه 
الشروط، وإن كان البعض قد أشار إلى أن ذلك من شأنه إدخـال تعديـلات علـى المعـاهدات. 
كمـا جـرى التـأكيد علـى أهميـة كفالـة المسـاواة في المعاملـة بـــين الــدول الأطــراف، وإن كــان 
البعـض قـد أوصـوا بالسـماح للـهيئات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان بقـــدر مــن 
المرونة فيما يتعلق بمواعيد تقديم التقارير. وأوصي أيضـا بزيـادة مواءمـة أسـاليب عمـل الهيئـات 
المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان، بحيـث تنقـــل إلى الــدول الأطــراف رســالة كليــة 

فيما يتعلق بتنفيذ معاهدات حقوق الإنسان. 
ـــن التــدرج في تقــديم  وأوصـى عـدة مشـاركين بإنشـاء آليـة تمكـن الـدول الأطـراف م - ٢١
وعـرض تقاريرهـا علـى الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان إذا مـا رغبـــت في 
ـــدور الــذي تلعبــه الهيئــات المنشــأة  ذلـك. وفي هـذا السـياق، أشـار بعـض المشـاركين إلى أن ال
بموجب معاهدات حقوق الإنسان في رصد تنفيــذ الالتزامـات يمكـن أن يكـون أكـثر فعاليـة إذا 
ما جرى تقديم التقارير والنظر فيها على فترة تمتد لسنوات. وأعرب آخرون عن اعتقادهم أنـه 
لا ينبغي التدرج في تقديم التقارير وعرضها، وإن كان إعداد التقرير، الذي يستمر لمدة سـنتين 
على المستوى الوطني، يجب أن يكون عملية متواصلة لكـي يقـدم إطـارا للسياسـات الفعالـة في 
ميدان حقوق الإنسان على الصعيد القطري. كما أشير إلى أن بعــض الـدول الأطـراف ترغـب 
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في أن تقدم في حدود إطار زمني قصير جميع تقاريرها الواجبة بموجب جميع معـاهدات حقـوق 
الإنسان التي تكون طرفا فيها. 

ـــة  ووجـه عـدة مشـاركين الانتبـاه إلى الاختـلاف في تفـاصيل وطـول المبـادئ التوجيهي - ٢٢
الحاليـة الـتي أعدـا الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنســـان. كمــا أشــير في هــذا 
السياق إلى ضرورة استعراض المبادئ التوجيهيـة الحاليـة الـتي وضعتـها الهيئـات المنشـأة بموجـب 
معاهدات حقوق الإنسان. ويجب أن ينظر هذا الاستعراض في أكثر أشكال المبادئ التوجيهيـة 
فعالية وفي إمكانية المواءمـة بينـها، وبخاصـة فيمـا يتعلـق بالمسـائل الشـكلية، مثـل شـكل التقريـر 
وطوله والمنهجية المتبعة في إعداده. وفي هذا الصدد، وجه البعض الانتباه إلى اسـتحداث بعـض 
الهيئات المنشأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان حـدودا قصـوى لعـدد صفحـات التقـارير، 
واقترحوا أن تتبنى جميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان هذا النـهج. واقـترح 
بعض المشاركين إدماج التعليقات أو الملاحظات الختامية في المبادئ التوجيهية المنقحـة لإعـداد 

التقارير. وأشار البعض الآخر إلى أن التعليقات أو الملاحظات الختامية ليست ملزمة قانونا. 
ــة  وأبـرز عـدد مـن المشـاركين إمكانيـة أن يكـون الاجتمـاع المشـترك بـين اللجـان بمثاب - ٢٣
هيئة تنسيق للقضايا المتعلقة بجميع الهيئات المنشأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان. وأشـير 
إلى أن الاجتماع المشترك بين اللجـان يمكـن أن ينسـق مواعيـد تقـديم تقـارير الـدول الأعضـاء، 
وأن يضطلـع بـدور قيـادي في تنقيـح المبـادئ التوجيهيـة لإعـداد التقـــارير الــتي تضعــها اللجــان 
جميعـــا. كمـــا أنـــه يمكـــن أن يقـــوم بوظيفـــة موضوعيـــة، ولا ســـيما في صياغـــة التعليقــــات 

أو الملاحظات المتعلقة بشواغل مواضيعية مشتركة بين عدد من المعاهدات. 
 


